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1. المقدمة 

اش ئة الن يعتبر التحكيم ضمانة مهمة لجذب المستثمرين ووس يلة فعالة لتسوية المنازعات

ومصادر  النزاع، وبعد ان زادت الاهتمامات بالاستثمارات الطاقوية عموماً،بين طرفي 

فة الطاقة المتجددة على وجه الخصوص، معتمداً على ما يقدمه المستثمرون من معر 

ثمار ستالاالتكنولوجية والفنية، ويراعي في عملية الاستثمارية ما يتطليه ذلك من عقد 

برامه بين المستثمر والدولة المضيفةفي مصادر المتجددة للطاقة والذي  تثمار، للاس  يتم ا 

التي ، ونيةلذا فا ن دخول في مثل هذا النوع من الانشطة يتطلب المزيد من المعرفة القان

 يجب ان يتمسك بها أ طراف العقد قبل توقيعه 

 

 
______________________________________________________________ 

 ربيل للعلوم الانسانية والاجتماعيةا -مجلة جامعة جيهان

 ( .2022) 2، العدد 6المجلد 

 2022 أ ب 4؛ قبُل في 2022 حزيران 22أُس تلم البحث في 

 2022 أ ب 20ورقة بحث منتظمة: نشُرت في 

لكتروني للمؤلف :  omer.zubir@cihanuniversity.edu.iq البريد الا 

ت . هذه مقالة الوصول اليها مفتوح موزعة تحعمر زبير ظاهر الش يخاني  2022© حقوق الطبع والنشر 

بداعي النسبية   .0CC BY-NC-ND 4 -رخصة المشاع الا 

 

يه ان وعل تفاديًا لاية المشاكل او عقبات قد ينتج المسؤولية القانونية وتبعات المالية، 

الشمس ية، الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يتم في مجالات كثيرة منها طاقة 

ومتوفرة في والطاقة  المائية، والرياح، وغيرها من مصادر الطبيعية التي لاتنضب 

يتطلب الطبيعة، لذا فا ن دخول في الجوانب القانونية لتحكيم في هذه الاستثمارات 

ختيار المزيد من المعرفة القان المتنازعين ونية، حول سلسلة من الاجراءات تبدأ  با 

 .للطرف المحايد وتكليفه بمهمة الفصل في نزاعهما

 أ همية البحث 1.1

تا تي أ همية التحكيم في منازعات مشاريع الطاقة المتجددة كونه اصبح نظاماً اساس ياً 

مع تتطور لتسوية المنازعات الاستثمارية في كثير من أ حوالها، وزادت أ هميته 

الاقتصاديات العالمية والتجارة الدولية مما جعلت من المنظمات الدولية والمؤسسات 

المعنية بالتحكيم، بوضع قواعد خاصة بالاجراءات التي تتبع في سير عملية التحكيم، 

وجعلت من الدول اصدار قوانين حديثة تعالج مسائل التحكيم الدولي بعد ان كانت 

ونظرا لتطور الظروف والمراحل  لى معالجة قضايا التحكيم الداخلي.قوانينها تقتصر ع

والاقتصادي العالمي وتشابك المصالح وتقدم الحضارات التي وانفتاح وتقدم التكنولوجي 

على مس توى القانوني والقضائي والنظر وفي مدى مسايرة وغيرها مما يس تدعي الوقوف 

  التحكيم في منازعات الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

 عمر زبير ظاهر الش يخاني 

 ، كردس تان، العراقاربيل -انجامعة جيه ،القانونقسم    

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

 باس تكشاف مصادرت لسماح تثماراا ن الخلافات الناش ئة في قطاع الطاقة موضوعاً للمقاضاة، ومع زيادة الطلب العالمي على انتاج الطاقة من مصادرها المتجددة، اتجهت الاس 

ستثمرين حماية ملزمة للم قر يوفر ربما تفتقر في هذا المجال، ولتشجيع الاستثمار والمستثمرين أ صبح من الضروري وجود ا طار تشريعي مس تالطاقة المتجددة وتطويرها في الدول التي 

التحكيم كونه وس يلة فعالة ية تطوير أ ل ل لما سة لتسوية المنازعات على النحو المنصوص عليها في القوانين المحلية والمعاهدات الاستثمار الثنائية والمتعددة ال طراف، واصبحت الحاجة ا

ليه في حسم أ ي خلافات ناش ئة بين ال طراف المتعاقدة، وضمانة مهمة لجذب المستثمرين الى الدولة المضيفة للاستثمار، وعليه ان  ة المتجددة  مصادر الطاقالا ستثمار فيعقد للرجوع ا 

ين، ولذلك عات بين الطرفخلافات ومناز حد أ جهزتها، يتضمن مجموعة من المواضيع المتشابكة، والتي يمكن ان تحصل بشا نها الذي ينعقد بين المستثمر والدولة المضيفة للا ستثمار أ و أ  

لهذا ف فين أ يضاً، لطر افظ حقوق يحالمتجددة وبما يجب البحث عن وسائل ملائمة لتسوية مثل هذه المنازعات بما يضمن اس تمرارية المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة من مصادرها 

اكز ت وهيئات ومر شكل منظما الدولية بحيث أ صبح علىأ صبح التحكيم يشكل موضوعاً مهماً في مجال عقود الا ستثمار بصورة عامة، وزادت أ همية هذه الوس يلة بعد ا زدهار التجارة 

 دولية.

 

 المنازعات، مشارطة التحكيم.التحكيم، مشاريع الطاقة المتجددة، الاستثمار، وسائل  :المفتاحية الكلمات

______________________________________________________________________________________ 
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م التحكيم وأ ساليبه الحديثة في ظل قوانين هذه لتطور مفهو هذا التطور العالمي بالنس بة 

 ومس توى تطور قوانيها وأ نظمتها الداخلية.  الدول وانظمتها المتعددة 

التصريحات وتا تي اهمية التحكيم في منازعات مشاريع الطاقة المتجددة عقب 

 2025حتى عام ( حول التوقعات IEAوالمنشورات التي تنشرها وكالة الطاقة الدولية )

تطلب القادمة، وسي ومن المتوقع أ ن تتوسع استثمارات الطاقة المتجددة في الس نوات 

ا مخاطر والتي تحمل معههذا النمو الكبير استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة، 

 متكافئة كبيرة للنزاعات الناش ئة فيما يتعلق بتلك المشاريع.

 مشكلة البحث 1.2

و سة من خلال الاجابة على التساؤولات المطروحة، ماهتكمن معالجة مشكلة الدرا

المتجددة؟ ة نوع التحكيم الذي يبدو ملائماً لتسوية المنازعات الناش ئة عن مشاريع الطاق

وني الاساس القانكيف تتم اجراءات تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في العراق؟وماهو 

 المتجددة؟ لطاقة لاس تقلال شرط التحكيم عن عقد الاستثمار في مصادر ا

 اهداف البحث 1.3

 عراقي.ية الالمرافعات المدن بيان كافة الجوانب القانونية للتحكيم التي وردت في قانون 

 المتجددة.بيان خصوصية ونوع التحكيم في منازعات مشاريع الطاقة 

طاقة في مشاريع البيان القواعد الموضوعية والاجرائية التي يجري عليها التحكيم 

 المتجددة. 

 

 منهج البحث 1.4

 

عراق  الفياعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي، لتحليل قواعد قانوني الاستثمار 

قليم كوردس تان، ا ضافة الى المنهج التجريبي المتعلق بالظواهر القانونية  لقة لمتعاوا 

جرائياً   .باصلاح الس ياسات التشريعية والقضائية موضوعياً وا 

 

 المتجددةالتحكيـــم في منازعات مشاريع الطاقة ماهية   .2
 

اقة مشاريع الطتتحد ماهية التحكيم بتعريفها اولاً ومن ثم بيان خصائصها في منازعات 

يرا الدراسة، واخالمتجددة، كذلك بيان انواعه، والتحكيم الملائم في منازعات موضوع 

تقس يم هذا وعليه فقد تم  بيان صور التي يا خذ اتفاق التحكيم في تلك المنازعات،

واع نتناول انالمبحث الى ثلاثة مطالب، نبحث في اولهما تعريف التحكيم، وفي ثانيهما 

ثالث المطلب ال التحكيم والتحكيم الملائم في للمنازعات مشاريع الطاقة المتجددة، اما 

 :نحو ال تيوالاخير فقد خصصنا لصور التحكيم في مشاريع الطاقة المتجددة على 

 

 التعريف بالتحكيم 2.1

 

 س نقسم هذاتعددت تعاريف التحكيم في التشريعات الوطنية والقواعد الدولية، وعليه 

في الوطنية، والمطلب الى ثلاثة فروع نتناول في ال ول تعريف التحكيم في التشريعات 

صائص الخ فيهالثاني تعريف التحكيم في القواعد الدولية، اما الثالث والاخير فقد نبين 

 ال تي:التي يتميز به التحكيم في منازعات مشاريع الطاقة المتجددة على نحو 

 التحكيم في التشريعات الوطنية 2.1.1

م  الخصو تثار بينيعتبر التحكيم وس يلة فعالة وسريعة للتسوية المنازعات الا ستثمارية التي 

فته (. وعر 2011)يوسف،وتقترن أ حكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأ ي، 

، (2019ياملكي،).بالتحيكمالقوانين المقارنة بل شرعت العديد من الدول قوانين خاصة 

لتحكيم (، ا2004العدلية)عبدالمجيد،( من مجلة ال حكام 1790وكانت قد عرفت المادة )

نون قاخصومتهما ودواعمها(، وأ جاز بقولها )ا تخاذ الخصمين على أ خر برضاهما لفصل 

كما يجوز  على التحكيم في نزاع معين،الا تفاق  1969( لس نة 83المرافعات العراقي رقم )

ون قان 251تنشا  من عقد معين.)م.الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي 

 المرافعات العراقي(.

نوع خاص نلاحظ على هذين النصين يركزا على أ ن التحكيم نظام قضائي ولكن من 

حكيم تعريف التيلجا  اليه طرفا النزاع بارادتهما، كما ان المشرع العراقي سكت عن  حيث

ينشا   نزاع معين الذيفي قانون المرافعات العراقية، وصرح باللجوء الى التحكيم في اي 

 في اي عقد من العقود.  

تفاق التحكيم  ق هو اتفاوينص القانون المصري على انه ينصرف لفظ التحكيم الى )ا 

كن نشا ت او يمالطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل او بعض المنازعات التي 

ن م 10عقدية( )م.ان تنشا  بينهما بمناس بة علاقة قانونية معينة عقدية كانت او غير 

 قانون التحكيم المصري(. 

لى وء ااجاز اللجونلاحظ ما يمز موقف القانون المصري عن القانون العراقي ان ال ول 

نية علاقة قانو التحكيم في اي منازعة التي تشا  عن عقد معين، بينما الثاني اجازه في 

 كانت العقدية أ و غير العقدية. 

تفاق التحكيم  على أ نه )هو وعرفه القانون ال ردني بصورة غير مباشرة تحت عنوان ا 

بال هلية  اتفاق ال طراف، سواء من ال شخاص الحكمية والطبيعية الذين يتمتعون

نشا ت او قد  القانونية للتعاقد، على ان يحيلوا الى التحكيم جميع او بعض النزاعات التي

من قانون  9)متنشا  بينهم بشا ن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت او غير تعاقدية(.  

 التحكيم الاردني(. 

لها من خلاقانون يتم أ ما القانون الا ماراتي فقد عرف التحكيم با نه )وس يلة ينظمها ال

ق على اتفاالفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أ و أ كثر بواسطة هيئة التحكيم بناء 

 من قانون التحكيم ا تحادي في الا مارات(.  1ال طراف(. ) م.

 السائد في العصرومن الواضح ان تعريف الاخير أ قرب الى التحكيم المؤسسي الذي هو 

بسبب ظهور ة عن المعاملات التجارية والاستثمارية الحديث في منازعات الناش ئ

نشاء العديد من الهيئات والمراكز التحكيم كما هو الحال في منازعات  طاقة مشاريع الوا 

 المتجددة.

 التحكيم في القواعد الدولية 2.1.2

فقد عرفه أ ما بخصوص تعريف التحكيم في القواعد الدولية ومدى جواز اللجوء اليه، 

تفاق بين الطرفين  (UNCITRAL) الاونيسترال النموذجيقانون  على أ ن يحيلا با نه )ا 

انونية بشا ن علاقة قالى التحكيم جميع أ و بعض المنازعات التي نشا ت أ و قد تنشا  بينهما 

تفاق  ط رة شر التحيكم في صو محددة تعاقدية كانت أ و غير التعاقدية، ويجوز أ ن يكون ا 

تفاق منفصل(. )م.التحكيم وارد في عقد أ و في   من قانون الاونيسترال 7صورة ا 

 نازعاتليه لم التحكيم واللجوء االنموذجي للتحكيم(. كما ان معاهدة ميثاق الطاقة تناولت 

ليها في قضاالاستثمارية، وتعد أ كثر اتفاقيات الاستثمار التي يتم   تحكيم فييا ال اللجوء ا 

 ميثاق الطاقة(. دة معاه 26منازعات مشاريع الطاقة المتجددة.)م.

التحكيم في مشاريع والجير بالذكر ان معاهدة ميثاق الطاقة اجازت للمستثمر  اللجوء الى 
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، أ و محكمة (ICSID)الطاقة المتجددة الى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 

نشاؤها بموجب قواعد التحكيم للجنة ال مم المتحدة  الدولية  لقانون التجارةخاصة تم ا 

UNCITRAL) التابع لغرفة التجارة في ( أ و ا جراء تحكيم بموجب معهد التحكيم

التحكيم، والذي يحدث س توكهولم، على ان يتم تقديم موافقته الكتابية لا حالة نزاعه ا لى 

 عادةً في طلبه للتحكيم.

تفاقية نيورك بشا ن تنفيذ أ حكام التحكيم ال جنبية عام  عرفت فقد  1958وكذلك ا 

 التحكيم بانه )تسوية المنازعات بواسطة محكمين معينين بواسطة هيئات التحكيم

 من الاتفاقية(.  1من المادة  2الدائمة(. )الفقرة 

تم المؤسسي، أ ي يومما يمكن ملاحظته على هذه التعاريف فقد أ قرت صورة التحكيم 

تكون مهمتها حل التي عملية التحكيم من خلال الهيئات والمراكز التحكيم الدولية 

في  (ICSID)الا ستثمارالمنازعات، كما هو متبع لدى المركز الدولي لتسوية منازعات 

تفاقية واش نطن، لتسوية  نشاؤه بموجب ا   المنازعات المتعلقةواش نطن والذي تم ا 

 . 1965بالا ستثمارات بين الدول ومواطني الدول ال خرى لعام 

مكانها القول أ ن التحكيم ما هو ا لا ومن خلال التعاريف المذكورة  ليها وس يلة تلجا  ابا 

زعات تسوية المناال طراف المتنازعة، وذلك بعد الا تفاق الرضائي بينهما، وذلك من أ جل 

ا حدى  مع الدولة أ والقائمة ولكن بشروط معينة، ومنها أ ن يكون الطرف الثاني المتعاقد 

هذا  الدولة الخصم فين تسمح تشريعات تلك دوائرها وال جهزة التابعة لها أ جنبياً، وأ  

يها  يجوز فوالحالات التيالنزاع بجواز اللجوء الى التحكيم والتي تحدد فيها أ يضا المواضيع 

 اللجوء الى التحكيم من عدمه. 

 خصائص التحكيم في مشاريع الطاقة المتجددة 2.1.3

دة لمتجدافي مشاريع الطاقة ان التحكيم أ حد اهم وسائل تسوية المنازعات الاستثمارية 

 صائصليس فقط على مس توى المحلي، بل على المس توى الدولي، لما يتميز بمجموعة الخ

 ال تية:

جددة الطاقة المتأ ولًا: حرية الاطراف في اختيار نوع التحكيم الذي يتناسب مع مشاريع 

ين وتعيين المحكمان التحكيم الخاص أ و التحكيم المؤسسي، وفي تحديد المواعد والمهل، 

 او عزلهم.

  بسريةالتحكيمثانياً: سرية ا جراءات التحكيم في منازعات مشاريع الطاقة المتجددة يتميز 

اريع الاهمية في مشالاجراءات التي تعد من الخصائص المهمة، كما ان للسرية امر بالغ 

لما  والتكنولوجيةالطاقة المتجددة، وهنا قد يتعلق الامر با سرار الاقتصادية والفنية 

فشائها من ا ضرار باطراف المنازعة.  يترتب على ا 

ددة المتجثالثاً: يجب ان تتوافر في المحكم المؤهلات التي تتناسب مع مشاريع الطاقة 

ان يكون وخاصة عندما يكون النزاع متعلق بمشاكل الفنية والتكنولوجية، لذلك يجب 

 نازعة المحكمين على الدراية التامة في مجال الم 

 

 التحكيم الملائم في منازعات مشاريع الطاقة المتجددة 2.2 

 

ن حكم التحكيم يصدر من  رادة طرفي النزاع وا  أ شخاص ان التحكيم يستند الى ا 

نما  تفاق وبالتالي فلا يمكن ا س باغ جنس ية معينة عليه وا  يكون وضعه يعنيون بموجب ا 

من اعمال أ ن التحكيم لايعتبر عملًا محايداً ولايوصف بالوطنية أ و ال جنبية، وبما 

الاستثمار السلطة فهو غير مرتبط بدولة معينة، وان التوسع الذي نراه اليوم في 

الشركات والتجارة أ دى ا لى زيادة التعقيدات في أ كثر من أ ي وقت مضى بين 

نزاعات التي والمستثمرين مما يدفع طرفي النزاع الى البحث عن أ فضل وس يلة لحل أ ي 

القطاعات د تنشا  بينهما، وأ صبح التحكيم اسلوبًا مهماً لتسوية المنازعات في بعض ق

لتسوية الصناعية بشكل متزايد مع ا دراك الكثير ل هميته كـا حد الوسائل ال ساس ية 

المنازعات الا ستثمارية في مشاريع الطاقة المتجددة، وغيرها من المنازعات، عليه 

أ نواع التحكيم اولاً، ومن ثم بيان التحكيم الملائم يس توجب الدراسة ان نشير الى 

 .للمنازعات الناش ئة في مجال محل الدراسة

 التحكيم الدولي  والتحكيم المحلي 2.2.1

راف الخارجية ل طالتحكيم الدولي يكون في مجالات علاقات التجارة الدولية والمصالح 

ناش ئة عن علاقة  منازعة النزاع، او بعبارة أ خرى فانه تحكيم يهدف الى الفصل في

ليها.      (.2011)يوسف،تجارية دولية أ و مصالح خارجية أ ي خارج الدول التي ينتمون ا 

زدهار المشر ولقد وجد التحكيم الدولي مع تنامي العلاقات التجارية بين الدول  وعات وا 

تفاقيات الدولية المتعلقة بالا ستثمار وضمانه،   هو  المحليلتحكيمأ ما االا ستثمارية وتعدد الا 

القانون وداخل دولتهم، فالتحكيم الذي يتم طبقاً ل حكام القانون الوطني ل طراف النزاع 

 حكيم،تطبق على عملية التالوطني هو الذي ينص على كافة الا جراءات والقواعد التي 

نوعي التحكيم الدولي ويلاحظ ان قوانين بعض الدول تتضمن نصوصاً تميز بين 

ون ، قان2018الاماراتي،، قانون التحكيم 1994)قانون التحكيم المصري والداخلي.

حكيم ومعايير تمييز بين الت(. 2008، قانون التحكيم السوري 2007التحكيم المغربي

ما يكون معيار القانون الواجب   التطبيق بالنس بةالوطني  والتحكيم الدولي  ا 

من اتفاقية  1ن صدور القرار)م للا جرائات التي خضع لها التحكيم، أ و معيار مكا

تفاقية جنيف لعام 1958نيورك   الخاصة بتنفيذ 1927(، وهذا المعيار أ خذت به ا 

 احكام التحكيم ال جنبية. 

رقة كمعيار للتفكما هناك معايير أ خرى منها ما يتخذ جنس ية المحكم، أ و جنس ية الخصوم 

 فيه المركز المكان الذي يوجد بين التحكيم الوطني والخارجي، ومنها ما يستند الى

لمختصة المحكمة االرئيسي للمؤسسة التي تتولى التحكيم ومنها ما يستند الى ال خذ بمكان 

الاتفاق على حسم أ صلًا بموضوع النزاع والتي ا ستبعدت عن نظر الدعوى بسبب 

ن كاكمة تلك المحالنزاع بالتحكيم، فا ذا جرى التحكيم في غير الدولة التي توجد فيها 

  (.2016التحكيم دولياً.)العزيري، 

 التحكيم المؤسسي والتحكيم الخاص 2.2.2

التحكيمية ويعرف التحكيم المؤسسي بالتحكيم الذي يتم من خلال أ حد المؤسسات 

ن الطرفاوالتي عادةً يتفق عليها الطرفان مع الشرط التحكيم او مشارطته، كان يتفق 

 محكمة المراكز والهيئات أ و المؤسسات التحكيمية منها:با ن يجري التحكيم امام احد 

في  لدولياالتحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، محكمة التحكيم 

مركز ، بورلندن، جمعية التحكيم ال مريكية، مركز التحكيم التجاري الا قليمي في كوالالم 

تفاق   للتحكيم التجاري الدولي، وذلكالقاهرة الا قليمي للتحكيم التجاري، مركز دبي با 

ا ختارا  طرفي العقد على تسمية ا حدى الجهات المذكورة للقيام بالتحكيم انما يكون قد

وضع  ضمناً القواعد التحكيمية التي تسير عليها تلك المؤسسة حيث يكون أ غلبها قد

ذا كان الاتفاق بين ال لا ا  ذا  فاً طرفين خلانظاماً وقواعد تسير عليها في التحكيم ا  لذلك، فا 

تفاق الطرفينمارغب الطرفان السير وفق اجراءات تحكيمية أ خرى يمكن عندها تنفيذ   ا 

 (.2015بهذا الخصوص)اللامي، 

نزاعهم، خارج أ ما التحكيم الخاص فهو التحكيم الذي يتفق عليه ال طراف بمناس بة 

نه  ختياره أ و يحتاج ممن يتم ا طار أ ي مؤسسة أ و مركز من مراكز التحكيم، لذا فا  ا 



م الانسانية والاجتماعيةاربيل للعلو  -مجلة جامعة جيهان              162 

 

10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp159-167 

مختلف ا ختيارهم من ال طراف عناية كبيرة في تحديد كافة القواعد التي تنظمه في 

رادة  ذا لايوجد نظام في أ حد المراكز يمكن الرجوع اليه لا كمال ا  ال طراف. وبما مراحله، ا 

مشاريع الطاقة ان الداراسة تهدف الى تسليط الضوء على التحكيم في منازعات 

الذي يبدو ملائماً المتجددة فبطبيعة الحال السؤال الذي يطرح نفسه ماهو نوع التحكيم 

أ غلب التحكيمات لتسوية تلك المنازعات؟ وللا جابة على هذا السؤال، نرى أ ن 

المحتكمة دولة أ و الا ستثمارية من نوع التحكيم الا تفاقي وخصوصاً يكون أ حد ال طراف 

مزايا التحكيم ام، ولذلك نحن نتفق مع الغير على شخصاً من أ شخاص القانون الع

المتجددة، لا نها تضمن المؤسسي ونفضله لتسوية المنازعات الناش ئة عن مشاريع الطاقة 

بعض الحالات التي تكثر قدراً من الحفاظ على سمعة المستثمرين والسرية المطلوبة في 

براءات الا ختراع وعقود نقل يخص فيها المنافسة، كالتحكيم بين الشركات المستثمرة فيما 

فاً  ن كان هذا النوع من التحكيم مُكلل وبخاصة في المؤسسات التي تا خذ التكنولوجيا، وا 

التحكيم الدولية في غرفة التجارة نس بة من قيمة النزاع كما هو الحال في محكمة 

تي تمت مشاريع الطاقة المتجددة ال(، ومن اشهر القضايا في 2017الدولية)اسماعيل،

 25( ضد المجر  في AESشركة )تسويتها عن طريق التحكيم المؤسسي هي قضية 

( قضايا معروفة علناً 130أ كثر من )، وقضية نيكومب ضد لاتفيا، وهناك 2001أ بريل 

 (. Benson & Dunn, 2020بشا ن معاهدة ميثاق الطاقة. )

 

 صور التحكيم في مشاريع الطاقة المتجددة 2.3 

 

 في هذه الحالةان اتفاق التحكيم اما يا خذ صورة اس تقلال شرط في العقد ويطلق عليه 

برام العقد اس تقلال شرط التحكيم، أ و يا خذ صورة اتفاق مس تقل الذي يبرم بعد  ا 

. (2011لخيكاني، و )الربيعيالاصلي الذي يسمى في هذه الحالة مشارطة التحكيم 

 نحو ال تي: لفرعين المتتاليين على وعليه سوف نبين كلتا صورتين في ا

 الطاقة المتجددةا س تقلال شرط التحكيم في عقد الاستثمار في مشاريع  2.3.1

الاصلي وهو ان هذه الصورة يكون اتفاق التحكيم فيها على شكل شرط داخل العقد 

والذي يتفق مادرج على تسميته بشرط التحكيم المنصوص عليه داخل العقد، 

ع من لايوجد ما يمنعليه قبل نشوب النزاع بين أ طراف، ا لا ان هذا العقد الاطراف 

 في عقد من العقودوجود من هكذا الشرط، لان المقصود به ان يريد في شكل شرط 

تسويته عن طريق يقضي با ن اي نزاع حول اعمال او تفسير او تنفيذ العقد يتم 

 اً علىيكون الشرط سابقعقدية وان التحكيم، وهذا بالطبيعي يقتضي ان تكون العلاقة 

كمم او هيئة تحكيم، وان  رغبة  بيراً لايخرج عن كونه تع قيام المنازعة ويعرض على المحُل

 (.  2018بينهما.)عبدالس تار،طرفي المنازعة لتسوية المنازعات التي تنشا  

يه شرط درج ف والموبناءً على ذلك، ان عقد الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة المبرم 

 ر علىبطلان عقد لايؤثالتحكيم، الوارد ضمن بنوده، لايبطل احدهما ال خر، حيث ان 

صحيح، أ ي ان بطلان شرط شرط التحكيم المدرج ضمن بنود هذا العقد، والعكس 

 اس تقلال شرط التحكيم)ارش يفالتحكيم لايؤثر على العقد، وهذا ما يمسى بمبدأ  

مانة والفعالية ضانه يؤدي الى تحقيق (، كما 2021جارة العالمية،الامانة العامة للمنظمة الت

 .(2018منازعاتهم.)عبدالس تار، المطلوبة للتحكيم بالنس بة للمستثمرين في حسم 

دأ  الكوردس تاني الى مبلكن السؤال الذي يطرح نفسه هل اشار المشرع العراقي او 

 شرط التحكيم عن عقدقلال اس تقلال شرط التحكيم؟ وماهو الاساس القانوني لاس ت

 الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة؟

لدى المراجعة والاطلاع على قانون المرافعات العراقي وقانونين الاستثمار العراقي 

وهذا والكوردس تاني لم نجد نصاً يشر الى اس تقلال شرط التحكيم عن العقد الاصلي، 

 كه.  يعتبر نقص تشريعي يجب على المشرع ان يتدار 

 1994لس نة( 24بينما تناول المشرع المصري هذا الموضوع في قانون التحكيم رقم )

عتبره )شرط التحكيم اتفاقاً مس تقلًا عن شروط العقد الاخرى،  ولايترتب على وا 

ا ن هذيتضمنه اذا كابطلان العقد او فسخه او انهائه اي أ ثر على شرط التحكيم الذي 

 قانون التحكيم المصري(. 23.الشرط صحيحاً في ذاته(.)م

اس تقلال شرط ومما يمكن ملاحظته ان المشرع المصري لم يكتف بالنص صراحة على 

 انهاء، وهي احدالتحكيم بما يلحق العقد الاصلي الوارد فيه من بطلان او فسخ او 

وبذلك أ حس نا (، 2010ال ثار المترتبة على مبدأ  اس تقلال اتفاق التحكيم.)أ بو زيد،

العقد الوارد ع المصري في وضع الحد حول مدى اس تقلال شرط التحكيم عن المشر 

 فيه. 

 المتجددة مشارطة التحكيم في عقد الاستثمار في مصادر الطاقة  2.3.2 

او  تعاقديةالمشارطة هي ابرام طرفا العقد وثيقة مس تقلة سواء كانت العلاقة الاصلية 

يمكن التحكيم، و نازعة التي يحدد انها عن طريق غير تعاقدية، يتفق فيها على تسوية الم 

 في فاذا اتى التحكيمان تكون مشارطة التحكيم سابقة على نشوء النزاع او بعد نشوئه، 

. مشارطة التحكيمصورة اتفاق تبرمه الاطراف بصدد نزاع قائم فعلياً يطلق عليه 

 (. 2018)عبدالس تار، 

لايتطلب المشرع شرط التحكيم، حيث  وقد يجري التساهل عادة في خصوص صياغة

تحديد  واختيارهم اواتفاق الاطراف على الامور التفصيلية المتعلقة ببيان عدد المحكمين 

ذلك و ولغة التحكيم، الطريقة المناس بة لذلك، او بيان القانون الواجب التطبيق، ومقر 

لعقد ند من بنود اب لعلم المشرع بان شرط التحكيم يتجسد كما هو المعتاد في مجرد 

 اللحظة بصياغةالاصلي، وقبل حدوث النزاع، بما يعني انشغال الاطراف في تلك 

تحكيم بين حقوق والتزامات كل طرف. وقد تحدث النزاع ولم يكن هناك شرط 

ما في اتفاقهالطرفين، ولكنهما ارادا رغم ذلك تسويته عن طريق التحكيم، فانه يشترط 

 الاتفاق ان يحدد المسائل التي يشملها التحكيم والا كان المكون لمشارطة التحكيم

قد كانت (. كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام المنازعة ولو2011باطلًا)زمزم،

ئل المسااقيمت في شا نه دعوى امام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب ان يحدد الاتفاق 

 (.2012يوبي،التي يشملها التحكيم والا كان باطلًا. )القل 

للتحكيم وخلاصة القول ان كلا من شرط التحكيم و مشارطة التحكيم يعد اتفاقا 

 الاخيرويرتبان ذات الاثار القانونية طالما اس توفى كل منهما شروط صحته، لانه في 

 .بالرغم من الاختلاف بينهما يعبران عن معنى واحد وهو اتفاق التحكيم

 

 له عن النظم المشابهةمشاريع الطاقة المتجددة وتميزه ا جراءات التحكيم في . 3
 

ا ان المنازعة، وبممن معلوم ان التحكيم مجموعة من الاجراءات التي تمر بها للفصل عن 

ا وجب والوكالة، لذنظام التحكيم يماثل مجموعة من النظم المشابهة له كالخبرة، والصلح، 

قد فالمشابهة له، وعليه كل من النظم بيان اوجه الش به والا ختلاف بين التحكيم و 

 حث فيالتحكيم على ان نبقسمنا هذا المبحث الى مطلبين نتناول في اولهما اجراءات 

 ثانيهما تميز التحكيم عن النظم المشابهة له على نحو ال تي:

 

 ا جراءات التحكيم في منازعات مشاريع الطاقة المتجددة 3.1
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افر ا تو طرفي النزاع، ولهيئة التحكيم ان تقضي فيه بمان اجراءات التحكيم تتم بحضور 

لديها من عناصر الاثبات حال نكول طرف النزاع عن تقديم ما طلب منه من 

ضاع مستندات، ويلتزم المحكم اساساً بالاجراءات الاتفاقية وهي الاجراءات والاو 

ت اءالك الاجر والمواعيد التي يتفق عليها الخصوم في عقد التحكيم، وعليه ولبيان ت

قف  مو وجواز اللجوء اليها في مشاريع الطاقة المتجددة، يس توجب الدراسة العودة الى

، مرالاالتشريعات الوطنية والقواعد الدولية، اضافة الى بيان موقف القضاء في هذا 

مشاريع  فيوعليه فقد قسمنا هذا المطلب الى اربعة فروع لتناول فيها ا جراءات التحكيم 

ف وموق ة المتجددة، ومن ثم بيان موقف التشريعات الوطنية، والقواعد الدولية،الطاق

 القضاء في اللجوء الى التحكيم على نحو ال تي:

 ا جراءات التحكيم في مشاريع الطاقة المتجددة 3.1.1

يها وتتخذ فتمر ا جراءات الدعوى التحكيمية بنفس المراحل التي تمر بها الدعوى عموما 

مع بعض  الرسمية،يم او المحكم الخطوات ذاتها التي يتخذها القاضي في المحاكم هيئة التحك

 الا ختلافات في التفاصيل. 

 تطبيق هذاحيث نص قانون الا ستثمار العراقي على انه )تخضع المنازعات الناش ئة عن 

لى ر عالمستثمالقانون الى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي، ويجوز الا تفاق مع 

تفاق يبرم بين  دد الطرفين يحاللجوء الى التحكيم التجاري )الوطني أ و الدولي( وفق ا 

ر قانون الاستثما 27بموجبه ا جراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق()م

قليم كوردس تان رقم ) على  2006لس نة ( 4العراقي(، وكذلك نص قانون الا ستثمار في ا 

الودي يجوز وفقاً للحل الودي، وفي حالة تعذر الحل  تسوية منازعات الا ستثمار

قل حكام ل  أ و وفقاً يم للطرفين اللجوء الى التحكيم المبينة أ حكامه في القوانين المرعية في الا 

تفاقيات الدولية أ و الثنائية التي  لعراق يكون اتسوية المنزاعات الواردة في أ ي من الا 

قليم كوردس تان(. من قانون الاستثمار 17طرفاً فيها)م.  ا 

 الدولي بجانبنلاحظ أ ن في قانون الا ستثمار العراقي ورد أ حكام التحكيم التجاري 

 لمؤسساتالعديد من اأ حكام التحكيم )الداخلي( في المنازعات الا ستثمارية، كما يلجا  اليه 

لا ان التحكيم  س تغناء به عن المحاكم القضائية، ا  ال ز لي لاالتجاري الدووالشركات للا 

عادة نظر فيمعطلًا في ظل النظام القانوني العراقي، وبحاجة الى ا هتمام أ كثر  قواعد  وا 

بحاجة الى ا صدار بل  1969( لس نة 83التحكيم في القانون المرافعات المدنية رقم )

 قانون خاص للتحكيم االتجاري الدولي.

قد نظم  1969س نة ( ل 83ونشير هنا الى ان قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )

التحكيم ( دون الا شارة الى 276الى  251موضوع التحكيم في الباب الثاني من المواد)

لس نة ( 40( من القانون المدني العراقي رقم )16التجاري الدولي، وبموجب المادة )

ذلاتكون الاحكام الصادرة من محاكم أ جنبية قابلة للتنفيذ في العراق ا لا 1951 ا  ا 

عتبرت ك نا ه به  ذلك وفقاً للقواعد التي قررها قانون صادر في هذا الشا ن، والمقصودا 

 6و 3و 2د .)الموا1928( لس نة 30قانون تنفيذ أ حكام المحاكم ال جنبية في العراق رقم )

لمدني ون امن قانون التنفيذ العراقي(. وعليه ان هذا القانون ال خير وكذلك القان 11و

لعراق افي  لدولي بمثابة احكام اجنبية ولاتكون قابلة للتنفيذيعاملان احكام التحكيم ا

 الا بعد صدور )قرار تنفيذها( من محكمة البداءة المختصة.   

اري التحكيم التجوهذا يعني اذا اتفق عراقي وأ جنبي في علاقة عقدية على اللجوء اللى 

كي لماذكرنها أ نفاً الدولي وصدر حكم التحكيم فيها فانه يعد حكماً اجنبياً يس توجب 

 يصبح قابلًا للتنفيذ في العراق.

تفاقية نيوروك بشا ن الا عتراف بقرارات  التحكيم وتنفيذها اما بعد انضمام العراق الى ا 

الخلافات الناش ئة في ال ونة ال خيرة، فقد تطبق احكام هذه الاتفاقية على  1958لعام 

العراقي.)الوقائع ارية بموجب القانون عن العلاقات القانونية التعاقدية والتي تعد تج

 (.  4633،2021العراقية، العدد

نهما االكوردس تاني ومما يلاحظ على كل من قانون الاستثمار العراقي وقانون الاستثمار 

لى أ ي اجازا اللجوء اورغم اختلافهما في صياغة العبارات قد اوردا حكماً مشابهاً حيث 

يم التحك ذاته ا جراءاتوفق اتفاق الطرفين ويحدد الاتفاق من التحكيم الوطني والدولي 

 والجهة التي تتولاه القانون الواجب التطبيق. 

المنازعات  ولابد من التنوية هنا ان القانونين العراقي والكوردس تاني انما يشيران الى

 منهماأ ي الناش ئة بين الطرفين والتي توصف بانها منازعات استثمارية دون ان يحدد 

بين ات المقصود بالمنازعات الاستثمارية وكيفية تميزها عما يمكن ان تحصل من منازع

لاتكون   قدالمستثمر وهيئات الدولة المضيفة او بين المستثمر ومواطني هذه الدولة والتي

 لاينطبقذات صلة بالمشروع الاستثماري، ولذا يبدو لنا ان المنازعات ال خرى التي 

من قانون ( 27نازعة الاستثمارية لاتسري عليها احكام كل من المادة )عليها وصف الم 

 .( من القانون الكوردس تاني17العراقي والمادة )

 موقف التشريعات الوطنية  3.1.2

لي في التحكيم الدووبخصوص موقف القانون العراقي، ففي البدايات كان يمنع اللجوء الى 

كيم  التحكانت تنظر الىفيها، والسبب في ذلك أ نها المنازعات التي تكون الدولة طرفاً 

عتبار شا نه كشا ن القضاء ال جنبي يمس س يادة الدولة.   (. 2013)صالح،با 

قانوني الاستثمار ومن ثم صدور  2003غير انه وبعد التغيرات التي حصلت بعد العام 

لى اللجوء ا العراقيةالعراقي والكوردس تاني فقد تغير الموقف واجازت التشريعات 

رة حيث نصت الفقالتحكيم الدولي في منازعات العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها، 

ناش ئة بين أ ن))المنازعات ال ( من قانون الا ستثمار العراقي على 27الخامسة من المادة )

ل لمسائاهذا القانون في غير الهيئة او أ ي جهة حكومية وبين أ ي من الخاضعين ل حكام 

ية، ل المدن لمسائاالعراقية في قة بمخالفة أ حكام هذا القانون، تخضع للقانون والمحاكم المتعل

 لك فيذللتحكيم على ان ينص على أ ما في المنازعات التجارية فيجوز لل طراف اللجوء 

 العقد المنظم للعلاقة بين ال طراف((.

 2007لس نة( 64) وفيما يتعلق بقانون الا ستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم

نه 2011( لس نة 10(. المعدل بالقانون رقم )2008، 4062)الوقائع العراقية العدد  ، فا 

بين ال طراف يخلو من أ ي نص من شا نه تنظيم عملية تسوية المنازعات التي قد تنشا  

قانون الاستثمار من  18المعنية التي يسري عليها هذا القانون ، وبضمنها أ لية التحكيم )م

 (. 2007الخاص في تصفية النفط الخام، 

قليم كوردس تان العراق فقد أ جاز اللجوء الى  ل التحكيم لحأ ما قانون الا ستثمار في ا 

المنازعات الاستثمارية ( منه على انه )تحل 17المنازعات الاستثمارية حيث نصت المادة )

ريقة لخصوص تحل بطاوفق العقد المبرم بين الطرفين وعند عدم وجود فقرة فيه بهذا 

 لتحكيماللطرفين اللجوء ا لى ودية وبتراضى الطرفين وفي حالة تعذر الحل الودي يجوز 

ردة في ات الوانازعل حكام تسوية الم المبينة أ حكامه في القوانين المرعية في الاقليم أ و وفقاً 

 العراق طرفاً فيها(. أ ي من الاتفاقات الدولية أ و الثنائية التي يكون 

بقانون مما يمكن ملاحظته أ ن موقف القانون الكوردس تاني أ كثر وضوحاً مقارنة و 

ال مر  الا ستثمار العراقي الا تحادي، في شا ن اللجوء الى التحكيم الدولي، ل نه ربط

تفاقيات الدولية تؤكد على تفاقيات الدولية، وكما هو معلوم بان اغلب الا  عتبار  بالا  ا 

 ية لتسوية منازعات الا ستثمار ال جنبي. التحكيم الدولي كوس يلة رئيس  
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قليم ( من تعليمات تنفيذ التعاقدات 77كما نصت الفقرة )ثالثاً( من المادة) الحكومية في ا 

التحكيم حيث نصت على جواز اللجوء الى  2016( لس نة2كوردس تان العراق رقم)

زعات لمناا حالة ا منفصل علىعلى )للطرفين المتعاقدين الاتفاق ضمن العقد او في اتفاق 

الحالات يجب ان ينص في الناش ئة عن تنفيذ العقد الى التحكيم، وفي مثل هذه 

 تحكيمالتي تحكم سير ال الاتفاق على الاطار المؤسسي للتحكيم والقواعد الا جرائية 

 (.2016، 195ومكانه(. )الوقائع الكوردس تانية، العدد 

 2007( لس نة 22دس تان العراق رقم )وكذلك أ جاز قانون النفط والغاز لا قليم كور

ذا لم يحسم النزاع عن طريق المفاوضات، ويكون التحكيم  اللجوء الى التحكيم في حالة ا 

تباع القواعد التالية: أ /  تفاق الطرفين وفق ا  تفاق بين الوزير والشخص المخول با  ية ا 

( ICSID)، او القواعد المركز الدولي لحل نزاعات الا ستثمار 1965واش نطن لس نة 

افية التسهيلات الا ضبين الدول ومواطني الدول ال خرى، ب/ القواعد الواردة بشا ن 

( ICSIDالا داري في )من قبل المجلس  27/9/1978( والتي تبنت في ICSIDلمركز)

رة لمذكو اال جنبية بالمتطلبات بين الدول ومواطني الدول ال خرى، عندما لاتفي الجهة 

تباع قواعد 25في المادة ) تفاقية واش نطن، ج/ ا  الخاصة  التحكيم ال مم المتحدة( من ا 

كم لندن التحكيم المتبعة من قبل محا(، د/ قواعد UNCITRALبقانون التجارة العالمية)

 (. 2007النفط والغاز لا قليم كوردس تان،من قانون  50(. )م. LCIAللتحكيم الدولي)

 موقف قواعد الدولية  3.1.3 

 توقيع علىعلى مس توى القواعد الدولية زاد اهتمام الدول بالتحكيم الدولي وتم  اما

كان منها  العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتنظيم التحكيم الدولي، والتي

اذار  19ريخ والتي تم تعديلها بتا 1889كانون الثاني  8اتفاقية الاوروجواي الموقعة في 

ولي. التحكيم الدة خاصة بالقواعد القانونية الا جرائية التي تطبق في ، وهي اتفاقي1940

برام بروتوكول جنيف بتا ريخ  بروتوكول الذي ، وهو 1923كانون ال ول  24كما تم ا 

تفاقية   جنيف الموقعةتضمن شروط التحكيم، وذلك في عهد عصبة ال مم المتحدة، ثم ا 

 1958عام التحكيم ال جنبية، وفي  بشا ن تنفيذ أ حكام 1927أ يلول  26في بتاريخ 

الاتفاقية . ثم تلتها 1927أ برمت اتفاقية نيورك التي حلت محل اتفاقية جنيف لعام 

جنيف في في مدينة  1961نيسان  21ال وروبية بشان التحكيم الدولي الموقعة بتاريخ 

 نبية فيال ج ت سويسرا، تبعتها الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارا

 (.      2002واش نطن بين الدول ورعاية الدول ال خرى.)القاضي،

تفاقية حوافز الا ستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولا يات وجاءت في ا 

تفاقية تضمنت تنظيماً على قدر من التفصيل أ شار ا لى المتحدة ال مريكية، وهي ا 

 ع الىوض أ ولاً وعند تعذره فيجري ا حالة النزاأ ساليب تسوية المنازعات منها التفا

يد التحكيم بعد مرور تسعين يوماً من تقديم ا خطار بذلك للطرف ال خر ودون التق 

اللجوء با ي شرط أ خر يقتضي منه أ ن يستنفد جميع س بل تسوية الخلاف ال خرى قبل 

 (.2005من الاتفاقية،  4الى التحكيم)م.

قليم كوردس تانبناء على ماذكر أ جاز قوانين  والقوانين  الا ستثمار النافذة في العراق وا 

مكاننا اذات الصلة بالموضوع اللجوء الى التحكيم في منازعات الا ستثمار، لذلك  لقول با 

مكانهما اللجوء الى التحكيم  تسوية كوس يلة ل ان المستثمر والدولة المضيفة للا ستثمار با 

 منازعات الناش ئة بينهما.

 قضاء موقف ال 3.1.4

حيث جاء حكم مس توى القضاء الاتحادي فقد اكد على جواز اللجوء الى التحكيم 

(، 490،2012)العدد صادر عن الهيئة التمييزية في محكمة ا س تئناف الرصافة الا تحادية، 

الطرفين قد نص الفقرة )ا ن محكمة البداءة المميز قرارها لم تلاحظ با ن العقد المبرم بين 

النافذ( على أ ن هذا العقد، تي تحمل عنوان )حل النزاعات والقانون ( منه، وال20)

نزاع ينشا  عن هذا العقد يخضع الى قواعد غرفة التجارة الدولية في لندن، وأ ن أ ي 

التجارة الدولية، ويجب ان يتم يجب أ ن يتم تقديمه الى محكمة التحكيم الدولية في غرفة 

من قبل ثلاث محكمين يتم تعيينهم تحكيم الدولية حله بموجب قواعد التحكيم في محكمة ال 

 في لندن.وفقاً للقواعد المذكورة على ان يكون مكان التحكيم 

قليم كوردس تان في رأ ي له على انه )لايوجد  ن ممانع قانوني وأ فتى مجلس الشورى في ا 

ه د بوالذي يقصا حالة المنازعات الناش ئة عن العقود الحكومية الى التحكيم الدولي، 

صاً سواء كان شخالتحكيم التجاري الدولي متى كان الطرف المتعاقد مع الحكومة اجنبياً 

 أ ية التعليمات او فيطبيعياً او معنويًا، وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه 

، كما النص الصريحة لهذاتشريعات أ خرى نافذة في الا قليم، وهذا الحكم تدل على الدلالة 

مكانية وضع شرط في انه يشير ع العقود الحكومية م ضمناً في الوقت ذاته، الى ا 

شا   س تن المنازعات التيال طراف ال جنبية يتيح لطرفي العقد اللجوء الى التحكيم لفض 

قارنة يخص موقف القوانين الم(. فيما 12/2014عنه، وهو ما يسمى بشرط التحكيم.)رقم 

ر ستثماأ شار كل من القانون الا  ستثمارية فقد من التحكيم كوس يلة لفض المنازعات الا

ازعات المن أ ية وسائل البديلة لفضالمصري وال ردني والاماراتي الى اللجوء التحكيم أ و 

ال ردني،  من قانون الاستثمار 43م. من قانون الاستثمار المصري،  90الاستثمارية. )م.

 من قانون الاستثمار الاماراتي(.  12م.

 

 التحكيم عن النظم المشابهة لهتميز   3.2

 

ة، القضائيا ن نظام التحكيم يماثل الى حد ما مجموعة من النظم المشابهة له كالخبرة 

، لذا الفيديكوالصلح، والوكالة، وقرار المهندس او قرار هيئة تسوية المنازعة في عقود 

 :  كال تيالمشابهة لهوجب بيان وجه الش به والا ختلاف بين التحكيم وكل من النظم 

س تعانة الخصوم   3.2.1 باشخاص التحكيم والخبرة يشتركان في أ ن كلا منهما يقتضي ا 

بداء الرأ ي في الموضوع المتنازع فيه غير أ نهما يختلفان من حيث ان المحكم في عقد  لا 

ا نه أ طرافه شالتحكيم يقوم بمهمة القضاء أ ي أ نه يصدر حكماً يحسم النزاع الحاصل بين 

مة في حين أ ن مها ن الحاكم أ و القاضي في أ نه يفرض رأ يه على الخصوم فرضاً، في ذلك ش

بداء الرأ ي فقط فيما تعرض عليه من مسائل،  زم ير ملغكما أ ن رأ يه الخبير محصورة في ا 

ة أ يضاً التحكيم عن الخبر (.  ويختلف 1977للطرفين أ و للمحكمة.)حسين المؤمن المحامي،

 نه يكتبير فا  التحكيم أ ما الخباءات والمواعد المقررة في باب في أ ن التحكيم يقيد بالا جر 

 ة، كماباب الا ثبات والخبر تقريره دون أ ن يتقيد بالا جراءات والمواعيد المقررة في 

ذا ويصعب أ حيانًا تحديد المقصود من المهمة الملقاة على عاتق  يرة نت خكاالشخص فيما ا 

تفاق ا الاال لفاظ التي صيغ بهالا لتفات الى  أ م تحكيماً وللتغلب على هذه الصعوبة يجب

تفق أ طراف النزاع على  ذا ا  أ و  أ ن يقوم شخص بتقدير أ ضرارعلى مهمة هذا الشخص فا 

تفاقهم على أ نبدل ا يجار عقار فحقيقة هذا ال مر خبرة ولو وصفة  يماً، ه تحكالخصوم في ا 

تفق الخصوم على أ ن  ي الذي يدلي به يلتزموا بالرأ  وعلى العكس من ذلك فلو ا 

تفقوا على تعيينه بشا ن النزاع القائم بينهم  لو عبر  و فال مر يكون تحكيماً الشخص الذي ا 

 (. 2011عنه الخصوم با نه خبرة. )يوسف، 

 التحكيم والصلح  3.2.2

بالتراضي كما ان في كل من عقدي التحكيم والصلح يتفق الطرفان على حسم نزاعهما 

عن الصلح في أ ن صح فيه التحكيم غير ان التحكيم يختلف كل أ مر يجوز فيه الصلح ي

القانون المدني العراقي من  698الصلح يتم بين الخصوم انفسهم أ و بين من يمثلونهم.)م.
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دعائه بينما يقوم النافذ( ، وفي الغالب ينزل كل طرف على وجه التقابل عن  جزء من ا 

الحاصل بين أ طرافه وما ينبني النزاع  المحكم بمهمة القضاء أ ي أ نه يصدر حكماً يفصل في

أ نفسهم عن بعض ما يدعونه مع على ذلك أ نه يعد صلحاً لاتحكيماً نزول جميع الخصوم 

تفقوا هم على  تحديده تحديداً كافياً ودقيقاً، ثم أ ن تكليف خبير بتقدير تعويض على ما ا 

ذا  لا ا  لمحكمة وكان تنفيذه جرى امام اعقد الصلح لايكون قابلًا للتنفيذ في ذاته ا 

التحكيم فيقبل التنفيذ بعد مصادقة من القانون المدني العراقي النافذ(. أ ما  721ممكناً)م.

 المحكمة عليه.  

 التحكيم والوكالة   3.2.3

في تصرف في كل من عقدي التحكيم والوكالة يفوض الخصم شخصاً أ خر ليقوم مقامه 

المرافعات من قانون  256وم. 251المدني العراقي، وم.من قانون  927جائز قانونًا.)م.

اته من صلاحيالمدنية العراقية(. غير أ ن التحكيم يختلف عن الوكالة في أ ن الوكيل يس تمد 

ارج خالموكل ماهو موكله كما يجوز له التخلي عما وكل به متى شاء ولايسري في حق 

من قانون  53و 52، وم.من قانون المدني العراقي 947و 933حدود وكالته.)م.

عن  التنحيالمرافعات المدنية(. أ ما المحكم فهو مس تقل تماماً عن الخصوم ولايجوز له 

تفاق الطرفين  كيم على التحمهمته بعد القبول بغير عذر مقبول، ويكتسب المحكم بمجرد ا 

لا ا   لايجوز عزلهصفة القاضي ولايملك الخصمان التدخل في المهمة التي عهدت اليه كما 

تفاقهم، ويلزم الخصوم بعد مصادقة المحكمة على قرار المحكمين بما   من يصدره المحكمبا 

 من قانون المرافعات المدنية(. 272و 260قرارات.)م.

 في عقود فيديكالتحكيم و قرار المهندس او قرار مجلس تسوية المنازعات  3.2.4

عقد الاعمال اذج من شروط اصدر الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين عدة نم

الاعمال، وقد الهندس ية للتعاقد بين المقاول ورب العمل والمهندس بالنس بة لهذه 

 اي نزاع ينشا  بينوردت في شروط عقد الاعمال الهندس ية المدنية الانشائية على ان 

ل يصدر قراره بشا نه خلارب العمل والمقاول يجب عرضه على المهندس الذي يجب ان 

ار القر  وللطرف الذي لم يقبلوماً، ويجب على الطرفين تنفيذ هذا القرار فوراً، ي 84

. وذلك بالالتجاء الى التحكيمالاعتراض عليه خلال س بعين يوماً من اعلانه به، 

 من عقد الاعمال الهندس ية المدنية الانشائية(. 67/1)م.

، والتكنولوجية الفنية ومما يمكن ملاحظته ان مشاريع الطاقة المتجددة تتضمن عناصر

 دعت الحاجة الىفمن طبيعي اللجوء الى قرار المهندس في كثير من الاحيان او كلما 

 الاستشارة الفنية المتعلقة بالمشروع. 

ج، اثبات او حجكما ان قرار المهندس لايقد الاطراف بما قدموه امام المهندس من ادلة 

رار ان ق التحكيم، كماعائه كشاهد امام هيئة ولا يحول اصدار المهندس لقراره من اس تد

لمحكم، اه في الواجب توافر المهندس لايعتبر حكم التحكيم اذ لايتمتع المهندس بالاس تقلال 

ن او لطرفااواذا لم يعترض ولاتتبع امامه اجراءات التحكيم، وان قراره لايحسم النزاع، 

 ته منلهما، ولكن يس تمد قو ماً احدهما على قرار المهندس فان هذا القرار يكون ملز 

ار يرتض احد الطرفين قر الرضاء الضمني للطرفين وليس لانه حكم تحكيم، واذا لم 

كيم التح المهندس، فا ن حكمالمهندس، ولجا  الى التحكيم، وأ يد حكم هيئة التحكيم قرار 

 (. 2012المقضي.)والي، هو الذي يحسم النزاع، وهو الذي تكون له حجية الامر 

 

 الخـــاتمـــــة. 4
 

 وفي خاتمة الدراسة توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات ال تية:

 

 النتائج 4.1

 

لم يشرع قانون خاص لوسائل تسوية المنازعات الاستثمارية في أ ي من  .1

لتسوية  العراق واقليم كوردس تان، كما انهما لم يشرعا قوانين خاصة بالتحكيم

المشرع عكس ما فعلته العديد من الدول، بل اكتفى المنازعات عموماً 

لس نة ( 13( من قانون الا ستثمار رقم )27العراقي بالا شارة في المادة )

( 17)المعدل الى التحكيم والمشرع الكوردس تاني بالنص في المادة  2006

قليم كوردس تان رقم ) مكانية ، الى 2006( لس نة 4في قانون الا ستثمار في ا  ا 

 الى الوسائل الودية لتسوية المنازعات الاستثمارية.اللجوء 

عريف المعدل الى ت 1969( لس نة 83لم يشر قانون المرافعات العراقي رقم ) .2

م التحكيم، ولكن اجاز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، ونظم أ حكا

 التحكيم فيه.

ة وعل مجمان منازعات مشاريع الطاقة المتجددة تتخذ أ شكالًا متنوعة، وتشم .3

ويل من المصادر مثل الطاقة الشمس ية وطاقة الرياح والطاقة المائية وتح

التحكيم  النفايات ا لى الطاقة، والطاقة الحرارية ال رضية والهيدروجين، وان

 فيها تقتصر على احدى المنازعات الناش ئة في هذه المجالات.

يم ددة هو التحكان التحكيم الملائم مع المنازعات مشاريع الطاقة المتج .4

ان  المؤسسي، رغم صعوبات هذا النوع من كلفة والاجراءات المعقدة، وبما

ا منازعات مشاريع الطاقة المتجددة قد تكون عابرة الحدود فان تسويته

 مس تحيلة دون العودة الى الهيئات الدولية للتحكيم.

فيذ لتن ل بلة ان احكام التحكيم الدولي كانت بمثابة احكام اجنبية ولم تكن قا .5

ا ، امفي العراق الا بعد صدور )قرار تنفيذها( من محكمة البداءة المختصة

تفاقية نيوروك بشا ن الا عتراف بقرارات الت  حكيمبعد انضمام العراق الى ا 

اقية في ال ونة ال خيرة، فقد تطبق احكام هذه الاتف 1958وتنفيذها لعام 

رية تجا ونية التعاقدية والتي تعدعلى الخلافات الناش ئة عن العلاقات القان

 بموجب القانون العراقي.

يم، التحكاوفق المشرع العراقي في تبني المعيار الاقتصادي في تحديد تجارية  .6

 الخاص،وهو ما يضمن استثماراً حقيقياً وتنمية مس تدامة وتشجيعاً للقطاع 

 وهو مانراه موفقاً وملائماً مع مشاريع الطاقة المتجددة.

 

 التوصيات 4.2

 

نوصي المشرعين العراقي والكوردس تاني بتشريع قانون خاص بوسائل  .1

 تسوية المنازعات الا ستثمارية، أ و على ال قل ا ضافة نصوص الى قانون

المعدل، وان تشير هذه  2006( لس نة 13الا ستثمار في العراق رقم )

مكانية اللجوء الى الوسائل الودية لتسوية  المنازعات النصوص الى ا 

الاستثمارية كما فعل المشرع الكوردس تاني وذلك لخصوصية المنازعات 

 الا ستثمارية وتسويتها.

نوصي المشرعين العراقي والكوردس تاني با همية شرط الثبات العقدي  .2

المعمول به عند المشرعين، والذي يضمن للمستثمر الاجنبي عدم قيام 

كل تعسفي، او انهاء العقد قبل الدولة المضيفة بتعديل نصوص العقد بش
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 مدته المحددة من خلال فرض تشريعات وطنية.

س تقلال اتفاق التحكيم عن عقد الاصلي، انما هو نقص  .3 عند غياب مبدأ  ا 

 المشرع العراقي يجب عليه ان يتداركه.

ت ازعانوصي المشرعين العراقي والكوردس تاني التا ني عند تنظيم تسوية المن .4

ظراً ننية بالتحكيم، ودراسة الموضوع من كافة جوانبه القانو  الطاقة المتجددة

 خرى.لما تتميز تلك المشاريع بخصائص تميزها عن مشاريع الاستثمارية الا

 ضرورة توفير البيئة التشريعية الجاذبة للمستثمرين تعمل على تسهيل .5

 فياجراءات تسوية منازعات، وتوفير التحكيم كضمانة لجذب استثماراتهم 

مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفر الفرصة تتضمن العديد من الحوافز 

 المشجعة للمستثمرين.

لق ة وخضرورة العمل على توفير الحماية القانونية لمشاريع الطاقة المتجدد .6

ر مناخ الاستثماري الذي يسمح بتوفير عناصر اللازمة لتحقيق الاس تقرا

اخل على استثمار اموالهم في دالتشريعي لطما نينة المستثمرين وتشجيعهم 

 البلد. 
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Abstract: 

The emerging disputes in the energy sector are the subject of 

litigation, and with the increase in global demand for energy 

production from its renewable sources, investments tended to 
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allow the exploration and development of renewable energy 

sources in countries that may lack in this field, and to 

encourage investment and investors, it became necessary to 

have a stable legislative framework that provides binding 

protection For investors to settle disputes as stipulated in local 

laws and bilateral and multilateral investment treaties. 

Renewable energy sources, which take place between the 

investor and the host country for the investment or one of its 

agencies, include a set of intertwined topics, in which 

disagreements and disputes may arise between the two parties. 

renewable and in a manner that preserves the rights of both 

parties as well. Therefore, arbitration has become a topic of 

interest They are in the field of investment contracts in 

general, and the importance of this method increased after the 

flourishing of international trade, as it became in the form of 

international organizations, bodies, and centers. 

Keywords: Renewable energy projects, investment, means of 

disputes, arbitration clause, arbitration. 

 

 

 


